كان كلامنا المتقدم في التفصيل الذي أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من القول أن الاستصحاب في الزمان والزمانيات، لا يجري بنحو مطلق في كل أقسام الكلي، وإنما يجري في قسمين فقط، أما في القسم الثالث فلا يجري الاستصحاب…
في الصورة الأولى: فيما إذا كان الشك في وجود الرافع، مع العلم باقتضاء المقتضي للاستمرار، فلا إشكال في جريان الاستصحاب، ومثلنا لها بقراءة القرآن، شخص نعلم باستمراره في قراءة القرآن لمدة ساعة، ثم يحدث ما يصلح أن يكون رافعاً، كهبوب الريح القوية، يقول هذا لا إشكال في صحة جريان الاستصحاب، يعني الأصل أنه باقي على قراءته…

الصورة الثانية: قلنا فيما إذا كان الشك في مقدار اقتضاء المقتضي الأول، يعني ما ندري، هو سيقرأ قرآن، لكن ما ندري هو سيقرأ السورة القصيرة أو الطويلة؟…

أما في الصورة الثالثة: فيما إذا كان المقتضي في قراءة القرآن هو من أجل التعقيب، ثم انتهى التعقيب وشككنا في حدوث مقتضٍ آخر، كموت الصديق الحميم، الذي أمس أعطيناه مثالاً، قال: هذه لا يجري  فيها الاستصحاب، والمحقق النائيني قال على وفق مبنى الشيخ يرحمه الله) حتى في الصورة الثانية لايجري، والماتن يقول: لعل مراد الشيخ هو جريان الاستصحاب باعتبار الاتصال بين الأجزاء في النظرة العرفية، أما في الصورة الثالثة فقد قال الشيخ لا يجري الاستصحاب...
ثم أوردنا مثالاً للشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وفي هذا المثال الذي أورده الشيخ قلنا إنه يخالف مبناه من ناحيتين، من ناحية أنه من قبيل الشك في المقتضي، ومن ناحية ثانية أنه من استصحاب الكلي القسم الثالث، ومع ذلك قال بإمكان جريان الاستصحاب في هذين المثالين، وهما متقاربان، المثال الأول هو الحيض، إذا كانت  المرأة نزل عليها الحيض، ثم نقت، ثم نزل الدم مرة أخرى، قال الشيخ بإمكان إجراء الاستصحاب، لأن ذلك النقاء الذي متخلل بين الدمين بحكم الحيض، فنستصحب بقاء المرأة على حيضيتها، يعني أن هذا الدم الثاني حكمه كحكم الدم الأول، وهكذا أيضاً في المثال الثاني، امرأة شككنا في يأسها، وأتينا بمثال دقيق، قلنا هكذا أيضاً، نحفظ تاريخ ميلادها دقة، وقد أكملت الخمسين سنة وهي غير قرشية، ولا نبطية، وقد جاءها الدم لمدة ثلاثة أيام، ثم أكملت الخمسين سنة بعد هذه الثلاثة أيام، حتى يصير المثال دقيقاً، والآن عندنا دم ثاني، نشك في أنه أيضاً هذا دم حيض استمراراً للدم الأول أم لا، أو لا، نشك في إكمالها الخمسين سنة، نحن ما ندري الآن، يعني غير دقيق نقول الخمسين سنة، يمكن فيه فرق، أيام، يومين ثلاثة أربعة، هل هذا تابع أم لا؟ الشك في بلوغ الخمسين، يعني الشك في يأسها، فقال أيضاً بإمكان أن نقول، الأصل يعني، الأصل أن الدم، دم الحيض باقي، لأنه عندنا طبيعة، اقتضاء، المقتضي ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الرحم يقذف الدم في كل شهر برهة زمنية محددة، قلنا إن جريان الاستصحاب في المثالين على خلاف مبناه، من ناحيتين، من ناحية الشك في المقتضي ومن ناحية أنه استصحاب الكلي من القسم الثالث، واضح استصحاب الكلي من القسم الثالث، لأنه مثل، بعد هذا يعني الصورة الأولى من استصحاب الكلي، دخل زيد في الدار وخرج من الدار، نشك أنه دخل عمرو أو ما دخل؟ نقول لعله دخل، فيمكن الاستصحاب، يقول ما تقدر هنا تجري، لأن المشهور من جهابذة علماء الأصول ماذا؟ نعم يرى عدم جواز جريان الاستصحاب في القسم الثالث، فإذن نحن كان كلامنا في هذه النقطة، اليوم بحثنا تطبيقي، يعني كله وضع النقاط على الحروف، يجري، ما يجري، المثال كذا، فقط تطبيقي، الكلام الذي قلناه أمس، هذا الدرس، اليوم نريد نطبق الكلام الذي قلناه أمس، نشوف شيقول...

أين وصلنا في التطبيق أمس؟

تطبيق:
وفيه: أنه بعد فرض الانقطاع...

هذا المثال الأول نحن كلامنا الآن، لأنه قلنا المثال الأول ماذا؟ انقطع الدم، صار برء، وعاد الدم...

وفيه: أنه بعد فرض الانقطاع لا معنى لاستصحاب عدمه في المثال...

لأنه هو قال نحن ماذا نستصحب؟ الأصل، ارجعوا إلى المثال...

قال: وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا يحكم عليه به، فيمكن إجراء الاستصحاب نظراً إلى أن الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أي مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه، يعني ماذا؟ لأنه الرحم ماذا يقول، طبيعة الرحم، الشك في الاقتضاء، نحن شك في الاقتضاء، فنستصحب بقاء الاقتضاء على ما.....

الأصل عدم زوال هذا الاقتضاء فنستصحب...

يقول لا معنى لاستصحاب عدمه في المثال، لأنه انقطع، زال...

 ولا لاستصحاب نفس الأمر المنقطع - كالحيض - في المثال الثاني...

لماذا؟ لأن المثال الثاني أيضاً ماذا قلنا؟ قلنا الآن هل يئست أم لم تيأس، الثلاثة الأيام الأولى بناء على مثالنا داخلة قطعاً، ولكن بعد انتهاء المدة بناءً على أنها دقيقة، فماذا نقول؟ يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ شوف شيقول هو....

ولا لاستصحاب نفس الأمر المنقطع - كالحيض -...

لأنه خلاص انقطع، زال، ماذا نستصحب في المثال الثاني؟

بل المتعين...

إذا أردنا أن نجري الاستصحاب شلون نقول؟ كيف نجري الاستصحاب؟ بهذا النحو نجري الاستصحاب...

 بل المتعين استصحاب عدم الأمر المنقطع...

عدم الأمر المنقطع...

اشلون عدم الأمر المنقطع؟

عدم الأمر المنقطع...

يعني ماذا يريد يقول؟ 

...

شيقول؟ عدم الأمر المنقطع، يعني نحن ما نستصحب، ألأصل عدم الانقطاع هو يقول، الأصل عدم الانقطاع الشيخ يقول، يقول له: لا معنى لاستصحاب الأصل عدم الانقطاع...

...

لأن هذا زال، انقطع ذاك، فماذا نستصحب نحن، نحن نستصحب عدم الأمر المنقطع...

...

عندنا شيء الأصل عدمه، ما الذي عندنا الأصل الذي عدم الأمر المنقطع؟ 

...

عدم الأمر المنقطع الذي هو ماذا؟

أن المرأة باقية على حالها...

...

ليس انقطع...

...

نعم يناقشه في كيفية إجراء الاستصحاب...

...

شوفوا الآن عندنا أمران، هو ماذا قال الشيخ (يرحمه الله)؟ قال: زال الدم، الأصل عدم انقطاع الدم...

تقول له: ما يصير تقول الأصل عدم انقطاع الدم، وهو زال، لا، إذا تريد تستصحب ماذا تقول؟ قل لا، هذا، الأصل عدم الأمر المنقطع، يعني تعبيره غير دقيق، هو ماذا يريد يفصح عنه؟ يريد يقول أن هذا المقتضي باقي على حاله، المقتضي، أنت إذا تريد تقول تستصحب، عدم الأمر المنقطع، الأصل أن المرأة باقية على حالها إذا تريد تستصحب، بقاء الحالة السابقة للمرأة، بهذا الشكل، يعني ما تنظر إلى الحيض، لأن الحيض ارتفع كأثر، الأصل عندك أمر أنت، لكن هذا أيضاً فيه إشكال كما سوف يأتينا...

 الأصل، بل المتعين استصحاب عدم الأمر المنقطع،  ومجرد احتمال سعة اقتضاء المقتضي الأول...

شوفوا اشلون، يقول شلون تجري طيب عدم الأمر المنقطع؟ يعني الأصل، شلون عدم الأمر المنقطع؟

...

لا، ليس عدم الحيض، يعني يريد الحالة، المقتضي، الصيرورة، الكون، على أن هذه حالتها تقتضي...

...

نعم، من مثلها تحيض، نعم الحالة العامة، لكن يقول أنت طيب إذا تريد تجري الاستصحاب بهذه الكيفية ما الذي يواجهك في إجراء الاستصحاب بهذه الحالة؟ يواجهك عندك يكون من قبيل الشك في المقتضي، والشيخ الأنصاري ما يجري الاستصحاب في حال وجود الشك في المقتضي، يقول:نحن ما علينا من الشيخ الأنصاري في هذه المسألة، علينا أن الاستصحاب ركناه تامان، عندنا يقين سابق وشك لاحق، فإذا تم ركنا الاستصحاب جرى الاستصحاب، الذي هو راح يؤكد عليه أنه وجود وحدة عرفية...

هذا، بل المتعين استصحاب عدم الأمر المنقطع...

ضعوه بين قوسين، راح نرجع له، عندنا شغل وإياه، حطوه بين معقوفتين......

...

نعم، الطبيعة، الأمر، طبيعتها هكذا...

شوفوا شيقول...

ثم قال: نعم لو جرى الاستصحاب في نفس الاقتضاء كان حاكما على الاستصحاب المذكور في المثال الثاني....

نحن عندنا مثالان صح؟ المثال الثاني ماذا؟ الذي هو حالة اليأس، يئست أم لم تيأس، ونزل الآن هذا الدم، الذي قلنا الثاني، أو نزل الدم في حال ما عندنا دم أول، شككنا في أنها الآن، يعني أكملت الخمسين أو لم تكمل الخمسين، فلو أجرينا نفس الاقتضاء، ماذا يصير؟ يعني الأصل أنها باقية على أنها تحيض، ماذا يصير؟ حاكم، هذا الاستصحاب حاكم، واضح الحكومة، لأنه عندنا استصحاب سببي واستصحاب مسببي، فلما نجري استصحاب الاقتضاء ماذا يصير؟ يصير استصحاب عدم كون هذا الدم حيضاً مسببياً، فيصير ذاك الاستصحاب حاكماً عليه، حاكماً على الاستصحاب المذكور في المثال الثاني، لأنه سبب بالإضافة إليه، دون المثال الأول...

لماذا في المثال الأول؟ ما الفرق فيه؟ لأنه في المثال الأول ماذا قلنا؟ قلنا عندنا دم، ونقاء متخلل ودم، شفنا اشلون، ما عندنا الاقتضاء، شفنا، طيب، لو قلنا أيضاً سنستصحب سعة الاقتضاء، السعة، ما الفرق بين المثال الأول والثاني؟ شوف شيقول؟

لان الاقتضاء بنفسه لا يستلزم فعلية المعلول...

لو يعني استصحبنا بقاء المقتضي لكون الدم الأول وفي حال النقاء، والثاني، كله حيض، هذا سعة الاقتضاء، المقتضي يقتضي هذه السعة، هذا العموم، ماذا يصير؟ هذا يقول: لأن الاقتضاء بنفسه لا يستلزم فعلية المعلول فيه...

ما يخلي هذه السعة  الاستصحاب أن الدم الثاني حيضاً إلا بضميمة، إلا بتتمة، إلا بإكمالة...

شوف...

لا يستلزم فعلية المعلول فيه إلا بضميمة عدم المانع،  والمفروض سبق اليقين بوجود المانع، وهو ماذا؟ النقاء، الأصل نقول أن هذا النقاء ليس بمانع، وإنما هو حيض، هذا إثباته يحتاج إلى تتمة، بخلاف ذاك المثال الثاني، يعني المثال الأول ممكن أن نجري استصحاباً، استصحاب وجود المقتضي، يعني عدم اليأس، ويصير هذا حاكم على كون الدم ليس بحيض، الأصل عدم كون الدم حيضاً، يصير حاكماً فيصير الدم حيضاً، لكن في الثاني، إجراء استصحاب سعة المقتضي لا يخلي الدم حيضاً إلا بتتمة خارجية، وهو كون النقاء ليس بمانع، واضحة لنا الفكرة؟ هذا بحث تطبيقي طبعاً...

يقول بعد عندنا شيء جديد، كما أنه بناء على جريان الاستصحاب التعليقي أو استصحاب عدم بلوغ المرأة سن اليأس، يمكن الرجوع إليهما في المثال الثاني أيضاً، لأن الدم كان لو خرج، يحكم عليه بالحيضية، وكانت المرأة غير يائس، والآن نشك في يأسها، فممكن أن نحكم على الدم بكونه حيضاً بطريقتين أخريين جديدتين، الاستصحاب التعليقي ماذا قلنا؟ قلنا: لو، عندنا حكم كذا، العنب قلنا إذا على ولم يذهب ثلثاه حرم، فإذن الحرمة علقت على ماذا؟ على الغليان، طيب الآن ما عندنا، عنب ما عندنا، هذا العنب جف، أصبح زبيباً، وغلى، ولم يذهب ثلثاه، فهل يحرم أم لا؟ الاستصحاب التعليقي قلنا إذا جرى نحكم بحرمة الزبيب، لأنه على ولم يذهب ثلثاه، تعال الآن نريد نطبق الاستصحاب التعليقي هنا، نفس الكلام، ماذا نقول؟ 

 كما أنه بناء على جريان الاستصحاب التعليقي..

نقول هذه المرأة ماذا الأصل فيها؟ في المثال الثاني، الذي قال في المثال الثاني...

...

لو خرج منها الدم وكان في سن قبل الخمسين، قبل اليأس، لم تبلغ سن اليأس يعني، فيحكم بحيضيته، فالآن ماذا نقول أيضا؟ نقول، والآن نشك، مثل العنب، هل يجري عليه الاستصحاب التعليقي أم لا؟ نفس الحال، نقول أيضاً يجري الاستصحاب التعليقي فأيضاً نحكم بحيضية الدم، شفتوا المثال الثاني اشلون طبقناه؟ يقول أيضاً ممكن نطبقه ههنا...

أو استصحاب عدم بلوغ سن اليأس...

الحالة، بغض النظر، يعني نحن الآن ما نريد نستصحب، ما نريد نجري الاستصحاب التعليقي، لا، نحن نشك أن المرأة هذه يئست أم لم تيأس؟ الأصل عدم يأسها، فإذا كانت غير يائس ونزل منها دم، فهو حيض، لكن هذا الاستصحاب، الاستصحاب الثاني، استصحاب عدم يأسها، هذا ما يجري، إلا أن استصحاب الاقتضاء مثبت، لماذا؟ لأن الأثر للمقتضي وهو الحيض،هذا أثر تكويني خارجي، مثبَت أو مثبِت...

يعني شيقول لنا هذا؟ استصحاب عدم كونها يائساً يخلي الدم خرج  منها، طيب خرج منها دم، هذا أثر ماذا قلنا؟ تكويني خارجي، ماذا يترتب عليه؟

وترتبه على الاقتضاء خارجي لا شرعي...
يعني نحن ماذا قلنا؟ الاستصحاب لا يجري إلا إذا ترتب عليه أثر شرعي، هذا ترتب عليه أثر تكويني خارجي، لكن طبعاً هذا القول، هذا الاستصحاب، لأنه يمكن...

...

نعم، يقولون الواسطة خفية هنا، الناس ما يفرقون بين الأثر الشرعي التكويني هنا والأثر المترتب عليه، يعني كونها قد نزل منها دم، يعني معناه له أحكامه...

إلا أن استصحاب الاقتضاء مثبت، لأن الأثر للمقتضي وهو الحيض وترتبه على الاقتضاء خارجي لا شرعي، والاستصحابان الأخيران خارجان عن محل الكلام...

يعني هو ما جاء بهما، نحن كلامنا الآن فقط، هل يجري الاستصحاب أم لا يجري، هو قال بإمكان جريانه، ونحن ناقشنا في هذا الإمكان، واضح؟ الآن تم هذا التطبيق، عندنا بعد ماذا؟ الصورة نمرة ثلاثة، التي قلنا هذا يعني يقرأ إلى طلوع الشمس تعقيباً، يقرأ قرآن إلى... ثم مات صديقه...

وأما في الصورة الثالثة فقد منع شيخنا الأعظم قدس سره من جريان الاستصحاب فيها، ووافقه المحقق النائيني بدعوى: أن اختلاف المقتضي يوجب تعدد القراءة، ونوع هذه القراءة بنظر العرف، هذه القراءة، صح أنت تشوفها قراءة واحدة، تقول هذا قاعد يقرأ قرآن، لكن ترى هذه قراءة القرآن للميت غير قراءة القرآن للتعقيب، أمران مختلفان، يعني ما فيه وحدة عرفية بينهما، كي يقال بجريان الاستصحاب، لما نشك في استمراره، باعتبار وجود، ارتفع المقتضي الأول...

...

نعم، نشك في أنه اقتضى استمرار للقراءة أم لا، فيمتنع الاستصحاب، لأنه يكون من الصورة الأولى للقسم الثالث لاستصحاب الكلي....

يعني ليس من الصورة الثانية التي جاء بها الشيخ وقال هذا مثل السواد الشديد والسواد الخفيف الذي يجري فيها الاستصحاب، يعني واضح عدم جريان الاستصحاب فيها...

هذا كلام من؟ كلام المحقق النائيني والشيخ الأعظم، كلام الإثنين، يعني، قالا لا يجري الاستصحاب في هذه الصورة...

أنت ما رأيك أيها الماتن المحكم؟ 

يقول أما أنا...

 ويشكل: بأن المعيار في الوحدة ليس إلا على اتصال الأجزاء وتعاقب الأجزاء بالنحو الخاص...

أنت تقول بس لأنه اختلاف وجو د المقتضي يغير الواقع الخارجي، فيخلي القراءة من أجل إهداء الثواب للميت غير القراءة للتعقيب، يقول: لا، نحن هذا ما نراه أنه يغير في الواقع شيئاً، لماذا؟ لأن المدار على هذه الأجزاء المتصلة بوحدتها في نظر العرف، فأنا أشك في اتصال القراءة، وإلا هذا حتى الذي قاعد يقرأ قرآن، مرة هو أصلاً قاعد يقرأ قرآن، أول  ما بدأ لقراءة القرآن كان قصده ماذا؟ الحصول على الثواب، بعدين قال: يا إلهي، أنا بدال، أنا أدعوك يا إله العالمين أتحدث معك، في الأحاديث من أراد أن يتحدث مع الله فليقرأ القرآن، وأستلذ بهذا الحديث، تغير المقتضي، لكن هل يقال إنه ما فيه وحدة عرفية؟ تالي قال لا، أنا أقرأ القرآن لكي تقضى لي الحوائج، والله يقضي الحوائج، لأن القرآن أيضاً ماذا؟ عبادة، والعبادة تترتب عليها آثار، من جملة الآثار قضاء حوائج العباد، لماذا لا....

ولذلك يقول: ويشكل بأن المعيار في الوحدة ليس إلا على اتصال الأجزاء، وتعاقب الأجزاء بالنحو الخاص، واختلاف المقتضي لا أثر له في تعدد الوجود الخارجي، ولا يمنع من صدق البقاء، ولا يمنع من القول بأنه لا وحدة عرفية بين القراءتين الأولى والثانية، في الحقيقة ما فيه عندنا أولى وثانية، قراءة واحدة، صح اختلف المقتضي، لكن هذا لا يغير في الواقع شيئاً...

 كما لا يمنع منه في الأمور القارة، فالبناء على جريان الاستصحاب متعين...

ولذلك نحن إذا اختلف عندنا الداعي في الأمور القارة، هل يقال؟ واحد جاء الحوزة، ونحن نعلم إنما جاء إلى الحوزة من أجل طلب العلم، تالي اختلف، جاء إلى الحوزة، وكان عنده قصد آخر غير طلب العلم، وهو مثلا التلذذ، يعني التلذذ بالحديث مع، الاستئناس، والالتذاذ بالحديث مع ماذا؟ مع الطلبة، ما قصده يتعلم، ولكن قصده يرتاح نفسياً، ما فيه بعض الناس إذا تتحاكى وإياهم تستأنس بهم؟ هذا قصده الثاني، ليس قصده الأول...

...

ليس قضية ضمير، نقول هذا مجيؤه إلى الحوزة، اختلاف الداعي يغير في الواقع شيئاً؟ ما يغير...

لكن بعضهم قال عندي إشكال على جريان الاستصحاب في الصورة نمرة ثلاثة، انتبهوا، نحن قلنا ماذا؟ كان يقرأ القرآن، بعد الانتهاء من صلاة الفجر تعقيباً، ثم شككنا في استمراره بعد موت صديقه الحميم، ما نقدر نستصحب بقاءه يقرأ القرآن لوجود المقتضي الثاني، لماذا؟ لأن الأصل عدم كون المقتضي موجباً لاستمرار القراءة، يعني باصطلاحنا نحن، وما يدريك، لعله ذهب لعمل آخر، لصلاة جعفر مثلاً لإدخال السرور عليه مثلاً ولإيصال الثواب إلى روحه، ليس بشرط إلا باقي يقرأ القرآن، تسبيح، يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، يتصدق، بعد عظم الصدقة في الميت...

...

لا، مطلقاً أعظم من كل عمل كما يظهر من الروايات، بعد صلاة ليلة الوحشة أيضاً حتى أيضا هي غير ثابتة ثابتة، الصدقة ثابتة، مع الصدقة هي غير ثابتة، يؤتى بها برجاء المطلوبية...

...

فماذا نقول الآن؟ فيقول: نحن نجري استصحاب عدم كون المقتضي هذا يقتضي الاستمرار، فماذا يصير؟ يجري الاستصحاب أو ما يجري الاستمرار إذا شككنا مع اختلاف المقتضي؟ الأصل أنه ما يقتضي...

ولذلك يقول:  وأما استصحاب عدم حدوث المقتضي الآخر - ...

نحن الأصل أنه ما يقتضي، ليس استصحاب عدم حدوثه، هو حدث مات، عدم، يعني اقتضائه، له صلاحية، نشك في صلاحيته، هذا الشكل يريد يقول، لكن هو تعبيره يعني غير دقيق...

الذي يحكى عن بعضهم التمسك به في المقام - فهو إنما يحكم على الاستصحاب المذكور لو كان الترتب بين المقتضي والمقتضى شرعيا، حيث يكون من صغريات حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، أما لو لم يكن شرعيا كان الأصل مثبتا ليس بحجة كي يصلح للحكومة...

واضح، نحن متى نقول إن الأصل عدم اقتضاء الموت لاستمرار القراءة؟ لو كان هناك أثر شرعي، مثل طهارة الثوب الذي كذا، الذي كان نجساً وكذا، وألقيناه كذا، وطهارة ماء الكر، أما في هذا المثال، ما عندنا يعني نقول إن أحد الأصلين سببي والآخر مسببي، فنريد أن نثبت به، مثلاً لو كان هناك نذر يترتب على استمرار القراءة، نريد ننفي النذر مثلاً بهذا الاستصحاب، يعني نقول الأصل هو استمرار القراءة كي لا يترتب النذر، فقط هذا قصدنا، فيقول هذا ماذا؟ أصل مثبت...

ولذلك يقول: وأما استصحاب عدم حدوث المقتضي الآخر الذي يحكى عن بعضهم التمسك به في المقام فهو إنما يحكم على الاستصحاب المذكور لو كان الترتب بين المقتضي والمقتضى، يعني هذا المقتضي الذي هو عدم كون الموت يقتضي استمرار القراءة، والمقتضى هو استمرار القراءة، حيث يكون من صغريات حكومة الأصل السببي، لأنه بعد كونه لا يقتضي ماذا يصير؟ يصير ما استمر، فلا يجب دفع الصدقة التي، يصير أثر لها هكذا، أما لو لم يكن شرعياً كان الأصل مثبتاً ليس بحجة، كي يصلح للحكومة، بخلاف مثلاً الكر الذي شككنا في كريته، والثوب النجس المشكوك في نجاسته، لا، والذي كان نجساً ووقع في الكر المشكوك في كريته، فاستصحاب طهارة الكر ماذا تصير؟ حاكم، وما تقول استصحب عدم كونه قد طهر، لأنه كان نجساً، لأن ماذا؟ محكوم...

فلذلك يقول هكذا نجري الاستصحاب...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
